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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحكام الكفالة بالمال والنفس، وحكم رجوع المكفول على الكفيل بعد أداء الدين.
الكلمات الافتتاحية: الكفيل، الأصلي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أحكام الكفالة بالمال والنفس، وحكم رجوع المكفول على الكفيل بعد أداء الدين.

II. موضوع المقالة 
1- أحكام الكفالة بالمال أو بالنفس: 
1- اشترط الحنفية للمحل المكفول به: أن يكون دينًا على الأصيل سواء كان دينًا، أو عينًا، أو نفسًا، وهذا لأن التزام الكفيل تابع لالتزام الأصيل.

أما بالنسبة للعين، فالعين نوعان: عين أمانة، وعين مضمونة إما بنفسها، أو بغيرها، فالعين التي تعتبر أمانة مثل الوديعة، ومال الشركة، ومال المضاربة- هذه لا تصح الكفالة بها؛ لأنها غير مضمونة من الأصل؛ لانها أمانة خلافًا للمغصوب؛ فإنه مضمون على الغاصب.

وبالنسبة للكفالة بالنفس فجمهور أهل العلم يذهبون إلى جوازها إذا كانت بسبب المال، ومنهم أئمة المذاهب الأربعة يقول: الكفالة بالنفس جائزة بشرط أن تستند إلى مال، واستدلوا بقول الله تعالى: {قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ} [يوسف: 66].

2- أن يكون مقدور الاستيفاء على الكفيل، هذا في الأموال عند جمهور العلماء، ولذلك لو كانت الكفالة في غير المال من الحقوق البدنية كالحدود والقصاص لا تجوز الكفالة بها، فكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل، أو لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به؛ كالحدود والتي لا تدخلها النيابة.

3- أن يكون الدين لازمًا لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء منه، وأن يكون واجبًا قد استُحق، وقد قال بعض الفقهاء: يجوز كفالة الدين الآيل للزوم.

- اتفق الفقهاء أن المدين أو المكفول عنه إذا افتقر ولم يف بما عليه؛ فإن الدائن يتجه لمطالبة الكفيل ويكون الكفيل غارمًا، أما إذا كان المدين موسرًا فقد ذهب الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأحد قولين لمالك إلى أن الطالب أو الدائن أو المكفول له أن يطالب من شاء منهما خلافًا للمالكية، وقول مالك الثاني في أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون أو استحالت مطالبة المضمون.

وقد ذهب مجموعة من فقهاء السلف إلى أن الدين يسقط عن ذمة المدين الأصلي ويلزم الكفيل اعتبارًا للكفالة كالحوالة تنقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى.

2- حكم رجوع الكفيل على المكفول بعد أداء الدين:

الكفيل إذا أدى الدين عن الشخص المكفول فإما أن يقضيه متبرعًا، يعني: غير ناوٍ للرجوع به فيكون متطوعا، والمتطوع أشبه المتصدق بالصدقة، وسواء كان ضمانه بأمر المضمون أو بغير أمره، وإما أن يؤديه بنية الرجوع، ولذلك صور:

إذا ضمن بأمر المضمون وأدى بأمره فذهب الجمهور إلى أن له الرجوع، خلافًا لأبي حنيفة ومحمد اللذين اشترطا أن يقول: "اضمن عني"، أو"اكفلني".

2- أن يضمن بأمر المضمون ويقضي بغير أمره؛ فالجمهور على أن له الرجوع.

3- أن يضمن بغير أمر المضمون ويقضي بأمره؛ فالجمهور على أن له الرجوع اعتبارًا بحالة دفع الضمان.

4- أن يضمن بغير أمره ويقضي بغير أمره؛ فقال المالكية ورواية عن أحمد: له الرجوع؛ لأنه أدى عن أخيه واجبًا؛ خلافًا لفريق من العلماء قال: ليس له الرجوع؛ لأنه تبرع.

- واتفق الفقهاء على أن الكفيل يرجع على المدين بقدر الدين؛ فإن أدى الكفيل قدرًا زائدًا فلا يلزم المدين الأصلي.

- وكذلك اتفقوا على أن الرجوع معتبر فيه حلول أجل الدين؛ فإن أداه قبل حلول الأجل فلا يلزم المدين أداءه له إلا عند حلوله، وإذا مات الكفيل أو الضامن قبل حلول الأجل كان لصاحب الحق وهو الدائن- أن يرجع ويأخذ حقه من مال الضامن الذي مات، وهو الكفيل، وليس للورثة - أي: لورثة هذا الكفيل- أن يرجعوا على المدين الأصلي بما دفعوه إلا إذا حلَّ أجل الدين، وموت المضمون في حالة ما إذا لم يكن له مال لا يعطي صاحب الحق الرجوع على الضامن إلا إذا حل أجل الدين.
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